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وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام ـ سند

الأردن
التقرير الدوري الثاني

بشأن الشكاوى والانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام
للفترة من 1 مايو ولغاية 31 أغسطس 2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يندرج هذا التقرير ضمن الخط العام الذي انتهجه مركز حماية وحرية الصحفيين الرامي إلى مأسسة عملية رصد وتوثيق وإيجاد أدوات رقابة مستمدة على مدى احترام السلطات العامة في الأردن للحريات الإعلامية والحقوق الإعلامية وحمايتها من أي تهديد أو انتهاك قد يقع عليها.
وكما ذكر المركز في تقريره الدوري الأول المتعلق بالانتهاكات التي وقعت على الحريات الإعلامية في الربع الأول من هذا العام، فإنه اتبع أسلوباً مستحدثاً في هذا العام لضمان رقابة دائمة على واقع الحريات الإعلامية في الأردن، تتمثل في إصدار تقارير دورية تصدر كل أربع شهور تتضمن الملامح الأساسية للانتهاكات التي رصدها المركز وقام بتوثيقها خلال مدة محددة من العام وهي أربعة أشهر.
يتناول هذا التقرير تحليلاً لأهم الانتهاكات التي تمكن المركز من رصدها وتوثيقها في الفترة من 1 مايو إلى 31 أغسطس 2012، فهو يغطي الربع الثاني من هذا العام فقد رصد المركز في هذه الفترة 24 حالة على شكل شكوى أو من خلال عملية رصد ذاتي قام بها المركز من خلال وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام (سند).

وتبيّن له بعد دراستها وتحليلها وفحصها في ضوء الأسس والأولويات المتبعة داخل الوحدة والموضحة في التقرير السنوي الذي أصدره المركز العام 2011 أن هناك 16 انتهاكاً وقعت على الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين بينما استقر الرأي على حفظ 8 حالات لعدم وجود انتهاك، أو لاستحالة إثباته خاصة في الحالات المتعلقة بالقرصنة على المواقع الإلكترونية.
يستند هذا التقرير على المقاربة ذاتها التي اعتمدها المركز في آخر عامين في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام، وهي مقاربة حقوقية أساسها ومرجعيتها الأولى الحقوق والمبادئ الدولية المعترف بها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي يلتزم بها الأردن.
لقد كشفت عملية رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام والإعلاميين في الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقرير عن جملة من المسائل والاتجاهات، واللافت للنظر أنها ليست جديدة وتتطابق بشكل كبير مع واقع الانتهاكات التي أشار المركز إليها في تقاريره السابقة.
وبالمقابل تبيّن للمركز أن بعض الاتجاهات التي ميّزت الفترة الزمنية المشمولة بالتقرير الدوري الأول تراجعت لحساب أنماط واتجاهات أخرى، وفيما يأتي عرض لأهم الاستنتاجات التي توصل إليها المركز بشأن الانتهاكات التي وقعت من 1 مايو إلى 31 أغسطس 2012، ولأبرز الانتهاكات التي تحقق المركز من وقوعها وقام بتوثيقها.
· الاستهداف المتعمّد للإعلاميين
سبق لمركز حماية وحرية الصحفيين أن أشار لوجود نمط متعمّد لاستهداف الإعلام والإعلاميين والاعتداء على الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين الأساسية، وقد تعزز ذلك لدى المركز من خلال الانتهاكات التي قام برصدها وتوثيقها في الربع الثاني من هذا العام هذا الاستنتاج.
فقد كشف الأسلوب المستخدم في ارتكاب عدد من هذه الانتهاكات على وجود هذه النمطية، فقد تقصّد المعتدون وهم في الغالب من رجال الأمن والدرك الاعتداء على الصحفيين وضربهم ومصادرة موادهم الإعلامية وكاميراتهم لمنعهم من تغطية اعتداءات مارسوها في احتجاجات ومناسبات مختلفة، وقد بدا من بعض الانتهاكات أن توجيهاً مسبقاً للأمن والدرك بالتعرّض للإعلاميين ومنعهم من التغطية كان قد صدر لهم.
فقد أشار الزميل ربيع الصعوب من تلفزيون رؤيا في الشكوى التي قدمها للمركز بتاريخ 1 تموز 2012، أنه "بينما كان يستعد لإجراء مقابلة مع مدير الأمن العام بمناسبة مؤتمر صحفي عقده في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 26 حزيران 2012، قام بالاقتراب منه لأخذ الإذن منه لإجراء المقابلة، فقام أحد مرافقي مدير الأمن بدفعي بقوة وطلب مني الابتعاد... حاولت مرة أخرى الاقتراب إلا أنه دفعني فقمت بإنزال يده... رآني مدير الأمن العام فطلب مني الخروج من القاعة (إطلع برا!)، فقلت له بأنني لم أخطئ لكنه كرر ما قال فقلت له بأنني لن أخرج لأنني لم أخطئ، عندها تقدم باتجاهي عدد من الضباط الكبار المرافقين له وحاولوا الابتعاد بي عن مكان الملاسنة... تبعني الناطق باسم الأمن العام فقلت له أنني لم أخطئ فقال لي بصوت مرتفع: أنت تتكلم مع فريق، فاعرف مع من تتكلم، وقام بتهديد المصوّر وسحب منه المادة الفلمية وبعدها قالوا لي أن الباشا ينتظرك، فرفضت تلبية الدعوة"".

كما ذكر الزميل أحمد التميمي في شكواه التي تقدم بها للمركز أنه أثناء تغطيته لتظاهرة احتجاجية بالقرب من جسر النعيمة – اربد بتاريخ 5 تموز 2012، كانت تستهدف الاعتراض على زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة اربد، "وعندما كنت أصوّر الحادثة قامت الأجهزة الأمنية باقتيادي عنوة داخل باص الشغب مع المعتقلين بالرغم من إبراز هويتي الصحفية، ومنعت من استخدام هاتفي النقال داخل الباص وسقطت الكاميرا مني أثناء دفعي إلى داخل الباص. وقد تعامل رجال الأمن مع كل من الزميل غيث التل وزياد نصيرات بالأسلوب ذاته في الحادثة ذاتها".

بالإضافة إلى الانتهاكات المذكورة رصد المركز انتهاكات أخرى تشير إلى أن استهداف الصحفيين من قبل رجال الأمن العام ليس عفوياً ولا وليد لحظته بقدر ما يعبّر عن توجه عام متعمد لمنعهم من تغطية وتوثيق ما يصدر عنهم من أعمال تنطوي على تعسّف ومخالفة للقانون، وبالذات عند قيام الإعلاميين بتغطية الحراكات الشعبية والتظاهرات المناوئة للحكومة.
· الاعتداء على حرية الإعلام وإساءة المعاملة هما الأكثر وقوعاً

لاحظ المركز كذلك أن الانتهاكات التي قام برصدها وتوثيقها في الربع الثاني من هذا العام تنصبّ أكثرها على حرية الإعلام والنشر وإساءة المعاملة سواءاً كانت معاملة مهينة أم لا إنسانية أم قاسية. فقد تضمنت الحالات الست عشر التي ثبت فيها للمركز وجود انتهاك أو أكثر، 11 انتهاكاً للحق في حرية الإعلام والنشر و10 انتهاكات للحق في عدم الخضوع لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. علماً بأن أغلب الحالات التي ثبت فيها وجود انتهاكات اقترن فيها الاعتداء على حرية الإعلام بإساءة المعاملة.
إن الاستنتاجات والحقائق التي توصل إليها المركز في هذا المجال ليست جديدة، ففي تقاريره السابقة بما فيها التقرير الدوري الأول لهذا العام تبيّن للمركز أن أكثر الانتهاكات وقوعاً هي إساءة المعاملة والاعتداء على حرية التعبير والنشر والإعلام، وأن إساءة المعاملة يتم ارتكابها كأداة لانتهاك الحريات الإعلامية ولمنع الإعلاميين من القيام بعملهم.
لقد تنوعت أشكال إساءة المعاملة في الانتهاكات التي تحقق المركز من وقوعها وقام بتوثيقها، فاتخذت شكل توجيه الاتهامات والشتائم والضرب والتهديد والركل والحرمان التعسفي من الحرية (حجز الحرية). وهي ممارسات يجري تصنيفها كلها ضمن ضروب المعاملة السيئة المحظورة بمقتضى اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الأردني.
من الحالات التي قام المركز برصدها والتحقق من وقوع إساءة المعاملة فيها حالة الزميلة شهناز الشطي من راديو البلد. فقد ذكرت أنها بتاريخ 22 نيسان 2012 وخلال قيامها باستطلاع رأي لبرنامج صوت راديو البلد في منطقة الصوالحة – دير علاّ، "تفاجأت بعنصر من عناصر الأمن يحدثني بصوت مرتفع وأسلوب مستفز وكأنه يتحدث مع متهم، وسألني: ماذا تفعلين؟ فأجبته بأنني أمارس عملي الصحفي، فوجّه كلمات لا يتحملها أي مواطن كان أمام العشرات من المواطنين الذين تجمّعوا ليعرفوا سبب ارتفاع صوته عليّ، فطلبت منه أن يتحدث معي بأدب وأن يحترم كوني أنثى ومواطنة قبل أن أكون مراسلة صحفية، فاستهزأ بي وبعملي وأخذ جهازي الخلوي وجاز التسجيل وهويتي وطلب مني الصعود معه في سيارة الأمن فرفضت، وطلبت منه هاتفي للاتصال بأهلي فرفض وشتمني، وبعد وصولي إلى المركز الأمني هاجمني وهددني بإحالتي إلى دائرة المخابرات... ولما علم مدير المركز بسلوكه من المسؤولة عني في راديو البلد اعتذر لي نيابة عنه".
إن الحادثة السابقة ليست حالة فردية أو منعزلة، فثمّة انتهاكات كثيرة بإساءة معاملة الإعلاميين رصدها المركز ووثقها في الربع الثاني من العام الحالي، وهي تكشف عن سهولة اللجوء للضرب والتهديد والوعيد والشتم من قبل رجال الأمن تجاه الإعلاميين. وحتى لو جرى تقديم اعتذار في بعض الحالات فإن ذلك لا يكفي لوحده لإنصاف الضحايا، فلا بد كذلك من مسائلة المتعدين جزائياً وتأديبياً وتعويض الضحايا مدنياً.
· المؤسسات الأمنية هي الأكثر تورطاً في الانتهاكات

من أبرز السمات المميزة للانتهاكات التي قام المركز بتوثيقها في الثلث الثاني من هذا العام أن أغلبها تورّط بارتكابها رجال الأمن العام والدرك، فمن بين 16 حالة حقق المركز من وقوع انتهاك أو أكثر فيها للحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين، تبيّن للمركز أن 9 حالات منها يسأل عنها رجال الأمن العام والدرك.
يعتقد المركز أن السبب الأساسي وراء ازدياد الانتهاكات المرتكبة من قبل رجال الأمن العام والدرك هو سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها المؤسسات الأمنية جميعها إزاء أفرادها وضباطها الذين يتورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بوجه عام وللحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين بوجه خاص. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المركز تناول سياسة الإفلات من العقاب بشكل مفصل في تقريره السنوي لعام 2011، الذي جاء تحت عنوان "الإفلات من العقاب".

ففي الحالات التسع المذكورة، وهي حالات تنطوي على إساءة معاملة وبعضها على انتهاكات جسيمة، لم يكن بمقدور الضحايا التعرف على هوية الجناة من رجال الأمن العام والدرك بسبب إخفاء أرقامهم وأسمائهم، كما أن مديرياتهم رغم علمها بعدد من هذه الانتهاكات لم تقم بالتحقيق في أيٍ منها بهدف مساءلة المشتبه بارتكابهم لهذه الانتهاكات تأديبيّاً وجزائيّاً. ويؤكد مركز حماية وحرية الصحفيين على أن الإجراء الواجب اتخاذه في هذه الحالة إجراء تحقيق مستقل يقضي إلى مساءلة من يشتبه بتورطه بالانتهاك.
إن ما توصل إليه المركز من حقائق واستنتاجات في هذا السياق يعكس وجود سياسة منهجية داخل الأجهزة الأمنية لاستهداف الإعلام والإعلاميين وهو أمر يتفق كذلك مع ما جاء في هذا التقرير من استهداف متعمد ومقصود.
· استمرار الاعتداءات النيابية على الإعلاميين

لاحظ مركز حماية وحرية الصحفيين في تقريره الدوري الأول لهذا العام أن هناك ظاهرة آخذة بالازدياد والتفشي وهي الاعتداء على الحريات الإعلامية والإعلاميين من قبل نواب في البرلمان الأردني. ويبدو أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة إلى الآن فقد قام المركز في الربع الثاني من هذا العام برصد انتهاكات اقترفها برلمانيون من مجلس النواب بحق إعلاميين.
من بين أبرز الانتهاكات التي قام المركز بتوثيقها في هذا السياق، الانتهاك الذي ارتكب بحق الزميل محمد الخالدي من قناة "رؤيا" الفضائية من نائب عرف عنه باستخدام العنف ضد الإعلام والإعلاميين. فقد أشار الزميل الخالدي أنه تلقى بتاريخ 17 حزيران 2012 اتصالاً هاتفيّاً من النائب المذكور على هاتفه النقّال، واستطرد أنه تعرض من النائب إلى التهديد بالاعتداء على مبنى قناة رؤيا، واستديوهاتها في حالة استضافة نائب آخر سبق أن تعرّض للاعتداء من قبل هذا النائب... وقد أكد النائب للزميل الخالدي أنه إذا حدث وذكر اسمه على الهواء مباشرة لن يسكت وسيبادر إلى اقتحام مبنى القناة وتنفيذ تهديده.
لقد تحقق المركز من وقوع الاعتداء المذكور حيث أن زميلين من الزملاء المعتدى عليه وهما شرف الدين أبو رمان وعلى أبو جمعة شهدا الواقعة، علاوة على أن الزميل الخالدي قام بإبلاغ المدير العام لقناة رؤيا بالحادثة. كما أن النائب المعتدي عرف عنه السلوك ذاته في مرات عديدة قبل هذه الحادثة وهو سلوك نمطي ومألوف عنه.
وقد قامت القناة بإبلاغ مديرية الأمن العام بالتهديد، مما دفع المديرية إلى تخصيص ثلاث دوريات لمرافقة النائب الذي استضافته القناة حرصاً على سلامته من قيام النائب المعتدي بتنفيذ تهديده واقتحام مبنى القناة أثناء بث الحلقة.
ويعتقد المركز أنه ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لاعتداءات بعض النواب المتكررة على الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين.
· عدم حرص بعض الإعلاميين على توثيق الانتهاكات التي تلحق بهم
رغم العمل الدؤوب الذي ينهض به المركز في مجال توعية الإعلاميين بحقوقهم وأهمية توثيق الانتهاكات التي تنال من حقوقهم بالإضافة طبعاً إلى جهود مؤسسات أخرى تعمل إلى جانب المركز، إلا أن عدداً من الإعلاميين لا يعبأ بمتابعة ما يقع عليه من انتهاكات ولا توثيقها. فقد قام المركز برصد عدد من الحالات التي تعرض فيها إعلاميون إلى مشكلات، وعندما قام الراصدون العاملون في وحدة "سند" التابعة للمركز بمراجعتهم للحصول منهم على شكاوى أو معلومات بشأن ما وقع لهم أحجم هؤلاء عن تزويدهم بالمعلومات اللازمة لاستكمال الحالات ومتابعتها، كما أبدوا عدم رغبتهم بتقديم شكاوى بشأنها.
بالرغم من أن المركز سبق له أن أبدى في تقاريره السابقة أن هناك ازدياد وإقبال من جانب الإعلاميين على الكشف عن المشكلات التي ستعرضون لها، ووعياً متزايداً بأهمية عملية الرصد والتوثيق وبالذات عقب ثورات الربيع العربي، إلا أن هناك بالمقابل عدد من الإعلاميين لا يبدي اهتماماً جدياً وفعلياً لموضوع توثيق ما يقع عليه من انتهاكات ويمتنع بالنتيجة عن الإدلاء بمعلومات تخص هذه الانتهاكات حتى يتمكن المركز من فحصها ومتابعتها واتخاذ اللازم بخصوصها. فالمركز لم يجعل من التقدّم بشكوى من جانب الضحية شرطاً لرصد أي انتهاك وتوثيقه، ولكن تعاون المعتدى عليه أو الضحية مع المركز من خلال تزويده بالمعلومات والأدلة المتوافرة لديه يسهّل عمل المركز كثيراً ويعزز من دوره في الحد من الانتهاكات الواقعة على الإعلام.
· أبزر الانتهاكات التي قام المركز برصدها وتوثيقها

لقد تمكن المركز في الثلث الثاني من عام 2012 من رصد وتوثيق 16 انتهاكاً للحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين، ويمكن القول أنها لا تختلف بشكل عام عن اتجاهات الانتهاكات التي قام المركز برصدها وتوثيقها في الثلث الأول من هذا العام. فالانتهاكات الجسيمة المنطوية على الاعتداءات الجسدية والتي يقترفها أفراد الدرك والأمن العام مازالت تقع، وكذلك الحال بالنسبة للانتهاكات الأخرى، وفيما يأتي عرض لأبرز الانتهاكات التي قام المركز برصدها وتوثيقها خلال الفترة الزمنية المشمولة بهذا التقرير.
1. منع بث قناة جوسات:

نتيجة الحديث الذي دار بين ضيوف حلقة برنامج "في الصميم"، الذي تقدمه على قناة جو سات د. رولى الحروب، والتي جرى بثها مباشرة بتاريخ 26 تموز 2012، أوقف بث القناة وما زال موقوفاً حتى الآن. وقد أوضح د. رياض الحروب في الشكوى التي قدمت للمركز بتاريخ 28 تموز 2012 خلال اتصال هاتفي بين المركز وبينه أن "هناك من اعتبر الكلام الذي صدر عن ضيوف برنامج "في الصميم" إساءة للملك ولذلك اتخذ قرار بإغلاق قناة جو سات".

وقد جاء في أقوال د. الحروب أنه اتصل مع مدير النايل سات د. صلاح حمزة، فسأله الأخير: "أنتم عاملين إيه في قناتكم يسيء إلى الأردن والحكم؟"، واستطرد د. الحروب مؤكداً أنه تلقى تعهد من مدير النايل سات بإعادة البث، وأن المدير طلب من شركة جاسكو بإعادة رفع شارة جوسات للقمر الصناعي نايل سات، ولكن مدير الشركة المذكورة امتنع عن تلبية الطلب قائلاً: "عندي أمر من جهة أردنية بعدم رفع الشارة"، وقد أكد د. الحروب أن القناة تدفع المبالغ المستحقة عليها لشركة جاسكو والنايل سات مقدماً وبشكل شهري وأن الالتزامات المالية المترتبة بذمة القناة كانت مسددة كلها عند وقف البث.
وما يؤكد أن وقف بث القناة لم يكن بسبب خلافات بين القناة والنايل سات قيام رئيس الوزراء الحالي د. فايز الطراونة بالتصريح علناً بأنه هو الذي أمر بوقف بث قناة جو سات. فثّمة اعتراف رسمي واضح بالمسؤولية عن منع بث القناة. بالإضافة إلى تزامن وقف البث مع الكلام الذي صدر عن ضيوف برنامج في الصميم والذي جرى تفسيره على أنه يتضمن إساءات للملك. وقد أحيل الضيوف الذين صدر عنهم الكلام إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بجرم الإساءة للملك ومناهضة نظام الحكم.
يشكل وقف بث القناة انتهاكاًُ واضحاً وجسيماً لحرية النشر والإعلام ولحرية الرأي والتعبير. علاوة على أنه انتهاك لمبادئ الدستور الأردني وأحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
2. احتجاز الزميل أحمد التميمي ومصادرة كاميراته أثناء تغطية اعتصام ضد زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة اربد

تعرض الزميل أحمد التميمي بتاريخ 5 تموز 2012 عند قيامه بتغطية زيارة رئيس الوزراء د. فايز الطراونة لمدينة اربد وللاعتصام الاحتجاجي ضدها عند جسر النعيمة على طريق اربد – عمان، إلى احتجازه غير القانوني من قبل رجال الأمن العام ومصادرة الكاميرا التي كانت بحوزته.
أشار الزميل التميمي في شكواه التي تقدّم بها إلى المركز أنه أثناء تغطيته للوقفة الاحتجاجية التي نظّمها الحراك الشعبي عند جسر النعيمة على طريق اربد – عمان ضد زيارة رئيس الوزراء د. فايز الطراونة إلى اربد لتناول الغداء في منزل النائب د. حسني الشيّاب، قامت قوة من الأمن العام باعتقال كافة النشطاء المعتصمين في المكان. واستطرد الزميل التميمي قائلاً: "وعندما كنت أصوّر الحادثة قامت الأجهزة الأمنية باقتيادي عنوة إلى داخل باص الشغب مع المعتقلين بالرغم من قيامي بإبراز الهوية الصحفية، وأثناء دفعي سقطت الكاميرا مني كما منعني الأمن من استخدام الهاتف النقال داخل الباص ولم تعد الكاميرا بحوزتي، وعند وصولي إلى مديرية شرطة اربد وبعد أن عرّفت عن نفسي بأنني صحفي جرى نقلي إلى غرفة الحركة، وبعدها إلى مكتب نائب مدير شرطة اربد وبعدها أخلي سبيلي".

وقد ثبت للمركز أن ما تعرّض له الزميل التميمي شهده كل من الزميل غيث التل من وكالة سكوبات الإخبارية والزميل زياد نصيرات من موقع سرايا الذين كانا برفقته أثناء تغطية الاعتصام.
يشكّل الفعل المرتكب من قبل رجال الأمن العام بحق الزميل التميمي جرم التعدّي على الحرية وفقاً لنص المادة 178 من قانون العقوبات، ومخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون المطبوعات والنشر، التي تعترف بحق الصحفي بالحصول على المعلومات والأخبار وتداولها ونشرها.
كما ينطوي سلوك رجال الأمن العام تجاه الزميل التميمي على إساءة معاملة وانتهاك لتجريم المعاملة القاسية أو اللا إنسانية المعترف به في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، واعتداءاً على الحق في حرية الإعلام والنشر.
3. اعتداء قوات الدرك والأمن العام بدنيّاً ولفظياً على الزميل غيث التل وإتلاف محتويات كاميرته

من الاعتداءات الأخرى التي رصدها المركز وقام بتوثيقها بمناسبة الاعتصام الذي نفذّه الحراك الشبابي ضد زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة اربد، على جسر النعيمة طريق اربد – عمان بتاريخ 5 تموز 2012، قيام رجال من الدرك والأمن العام بالاعتداء بدنيّاً ولفظيّاً وإتلاف محتويات الكاميرا التي كانت بحوزته. فقد ذكر الزميل التل في الشكوى التي تقدّم بها إلى المركز بتاريخ 7 تموز 2012 أنه "بعد قيامنا بتصوير عدد من الصور للمعتصمين وإجراء عدد من المقابلات معهم جاءت قوات الدرك... فابتعدت قليلاً من مكان الحدث وأخذت وضعية التصوير لأقوم بالتقاط صورة للجدار المنوي تشكيله من قبل الدرك حسب اعتقادي. ولكنني فوجئت بأفراد الدرك يهبطون من مركباتهم وينهالون بالضرب والإهانة على كل من صادفهم ومنهم الزملاء أحمد التميمي وزياد نصيرات، وفي هذه الأثناء قمت بتنفيذ وضعية التصوير إلى الفيديو وبدأت بتصوير الأحداث بالفيديو، بانتبه إليّ أحد أفراد الدرك وجاء نحوي مسرعاً وبدأ بالضرب ومحاولة سحب الكاميرا بهدف كسرها، وجاء في هذه الأثناء مساعد مدير شرطة اربد وشارك هو واثنان من أفراد الدرك بضربي واستطاعوا أخذ الكاميرا مني، وكنت طوال الوقت وأنا أتعرض للضرب اصرخ بأني صحفي، وكان أحد أفراد الأمن الوقائي في اربد يقول لهم "هذا غيث التل صحفي ولكن دون فائدة.

وقد أوضح الزميل التل أنه ذهب عقب ذلك إلى مدير شرطة اربد لاستعادة الكاميرا. وقد قام رجال الأمن بحذف كل ما قام بتصويره من اعتداءات الدرك والأمن على الصحفيين والمعتصمين.
لقد أصيب الزميل التل جراء الاعتداء عليه بكدمات في صدره، ورضوض في أصابع يديه، ولم يقم بتقديم شكوى بذلك في أي مركز أمني.
تنطوي هذه الحالة على انتهاك جسيم للحق في عدم الخضوع لمعاملة قاسية أو لا إنسانية وللحق في حرية الإعلام والنشر. علاوة على أنها تدلل على الاستهداف المتعمّد للصحفيين واستمرار العمل في سياسة الإفلات من العقاب وهي تشكّل كذلك جريمة إيذاء وفقاً لقانون العقوبات الأردني ومنعاً من التغطية وتداول المعلومات وفقاُ لقانون المطبوعات والنشر.
4. احتجاز الزميل زياد نصيرات بشكل تعسّفي ومصادرة كاميرته من قبل رجال الأمن العام

أوضح الزميل زياد نصيرات من موقع سرايا ورئيس تحرير نجم الإخبارية في شكواه التي تقدم بها إلى المركز بتاريخ 7 تموز 2012، أنه في أثناء تغطيته لاعتصام الحراك الشبابي على جسر النعيمة طريق اربد – عمان بتاريخ 5 تموز 2012 أنه "جاء باصان للأمن العام وبداخلهما قوات من الأمن العام، كان يرتدي أفرادها زياً عسكرياً ودروعاً واقية، فبدأنا بالتصوير... ولكنني فوجئت بقيام أفراد الأمن العام بضرب المتظاهرين ووضعهم في باصات الشغب، فسحبت الكاميرا لأصوّر المشهد فقال لي أحد أفراد الأمن العام "لا تصوّر"، وتزامن ذلك مع مرور سيارة فيها أفراد من الأمن العام يرتدون زياًَ مدنيّاً، فقالوا لي "لا تصوّر"، فقمت بإخفاء الكاميرا وأخرجت الهاتف لألتقط صوراً به فتفاجئت بثلاث رجال أمن يركضون باتجاهي فأخذوني إلى باص الأمن العام الذي وضعوا فيه المتظاهرين وقام أحد رجال الأمن العام بإدخال يده إلى جيبي وأخذ الكاميرا. وكان معي زميلي أحمد التميمي وأبقونا في الباص رغم أننا قلنا لهم أننا صحفيّان، فاقتادونا إلى مديرية شرطة اربد وانتظرنا هناك مدة نصف ساعة. وطلبت كاميرتي فقالوا لي أنها في مكان الاعتصام، وعندما أخلوا سبيلي ذهبت إلى مكان الاعتصام فلم أجد أحداً، عدت إلى مديرية الشرطة التي أعادت لي الكاميرا بعد أن قامت بشطب محتوياتها." وقد أوضح الزميل نصيرات أنه يريد أن يشتكي على نائب مدير شرطة اربد العقيد أحمد الشمايلة الذي شارك الأمن بالضرب وتعامل كما ذكر الزميل نصيرات بشكل عنيف مع كل من أحمد التميمي وغيث التل وزياد نصيرات.
يشكل هذا الاعتداء الموجه ضد الزميل نصيرات جرم حجز الحرية خلافاً لقانون العقوبات ومنعاً من التغطية وفقاً لقانون المطبوعات والنشر، كما أنه ينطوي على انتهاك للحق في الحرية الشخصية والحق في عدم الخضوع إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية ولحرية الإعلام والنشر المكفولة كلها في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية. وهو يؤكد كذلك على استمرار سياسة الإفلات من العقاب فأحد أهم المتورطين بالاعتداء وهو نائب مديرية شرطة اربد ما زال على رأس عمله ولم يخضع لتدابير إدارية وجزائية عن الأفعال المتورط بها عملاً بالتزامات الأردن الناشئة عن اتفاقيات حقوق الإنسان المنشورة في الجريدة الرسمية.
5. الاعتداء على الزميل محمد سقالله واحتجازه بشكل غير قانوني

ذكر الزميل محمد حسني سقالله من قناة رؤيا في شكواه الذي تقدم بها إلى المركز بتاريخ 12 حزيران 2012 أنه تعرّض بتاريخ 11 حزيران 2012 أثناء قيامه بتغطية اعتصام لشباب جامعيين عاطلين عن العمل في مدينة معان للشتائم والضرب، وقد أوضح كذلك أن محافظ معان ومدراء الأجهزة الأمنية حضروا الاجتماع العام الذي انعقد في مكتب المحافظ، واستطرد الزميل سقالله قائلاً "ذهبت إلى مكتب المحافظ وأثناء نقاش دار بين المحافظ والمعتصمين وقف المحافظ وألقى العديد من الشتائم محاولاً أخذ الكاميرا التي أصوّر بها من يدي، فتراجعت للخلف حرصاً مني على عدم الاحتكاك مع المحافظ والمسؤولين الأمنيين لكنني فوجئت بأحد موظفي المحافظة يتهجّم عليّ من الخلف، وحاول أخذ كاميرتي عنوة. وبسبب رفضي قام بضربي وتمزيق ملابسي وبعد ذلك مباشرة حضرت قوة أمنية واعتقلتني وجرى إيداعي في مديرية شرطة معان لمدة ساعة وحاولت هذه القوة ضربي والاعتداء عليّ، ولولا تدخّل الشباب المعتصمين وتهديدهم للمحافظ بعدم الخروج من مكتبه إلا بإطلاق سراحي".
لقد ثبت للمركز من خلال ما نشر حول الحادثة من تقارير صحفية وإعلامية والتقرير الطبي التي بينت طبيعة الإصابات التي لحقت بالزميل سقالله وجود اعتداء بدني ولفظي بحقه بالإضافة طبعاً إلى حجز حريته.
تنطوي الأفعال المرتبكة بحق الزميل سقالله على جرم حجز للحرية وإيذاء وفقاً لقانون العقوبات الأردني وعلى حرمان من الحصول على المعلومات وفقاً لقانون المطبوعات والنشر. وهي تشكل كذلك انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية وتحريم الاحتجاز غير القانوني وللحق في عدم الخضوع إلى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو لحرية الإعلام والنشر المكفولة كلها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
6. إساءة معاملة الزميل صالح قشطة ومصادرة كاميرته من قبل قوات الدرك

من الانتهاكات الأخرى التي قام المركز برصدها وتوثيقها في الثلث الثاني من هذا العام قيام قوات الدرك بالاعتداء على الزميل صالح قشطة من قناة رؤيا ومصادرة كاميرته في حدائق الحسين بتاريخ 6 تموز 2012، فقد أشار الزميل قشطة أنه خلال "قيامي بعملي أثناء تغطية مهرجان عمان برفقة كل من حاتم وشاح ووليد الفار اندلعت مشاجرة بين اثنين من أفراد الدرك على مرأى من الجمهور الذي كان حاضراً في حدائق الملك حسين. فقمنا بأخذ لقطات لما وقع أمامنا فتفاجئنا بمجموعة من أفراد الدرك يهجمون علينا ويسحبون الكاميرات بقوة مع تهديدنا بكسرها، ثم قاموا بدفعنا بالأيدي وصادروا الكاميرا مدة لا تقل عن ساعتين وتعاملوا معنا بشكل غير لائق لا يتضمن أي شكل من أشكال الاحترام أو الإنسانية".

وقد أكد الزميل قشطة كذلك أنهم لم يستلموا الكاميرا إلا بعد تدخل قناة رؤيا وبقي الشريط محتجزاً إلى ما بعد ظهر اليوم التالي، وبعد استعادة الشريط تبيّن لنا أن قوات الدرك قامت بإعادة مونتاجه وحذف لقطات المشاجرة ولكنهم تركوا سهواً بعض اللقطات التي تبيّن أصوات تهديدهم بكسر الكاميرا.
وقد ذكر الزميل قشطة بأنه تعرّف على أحد أفراد الدرك الذين اقتادوه إلى المكتب الأمني في حدائق الملك حسين، وهو الملازم يوسف الرواشدة، رغم أنهم لم يكونوا يحملون ما يدل على أسمائهم أو أرقامهم وهو ذاته الذي أخذ الكاميرا منه.
لا تختلف هذه الحالة عن سابقاتها فهي تعكس ما ورد في هذا التقرير من استهداف متعمد للصحفيين على أيدي رجال الأمن والدرك، وأن سياسة الإفلات من العقاب وعدم الملاحقة ما زالت مطبقة من قبل الأجهزة الأمنية.
تنطوي هذه الحالة على إساءة معاملة من قبل قوات الدرك وانتهاك للحق في عدم الخضوع لمعاملة قاسية أو لا إنسانية، علاوة على أنها تشكّل انتهاكاً لحرية الإعلام والنشر.
7. مصادرة كاميرا الزميل ياسر أبوهلالة من قبل أفراد الأمن أثناء التصوير لمخيم للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا

من الحالات الأخرى التي رصدها المركز وتنطوي على انتهاكات مرتكبة من قبل أفراد الأمن ما تعرّض له الزميل ياسر أبو هلالة مدير مكتب قناة الجزيرة بتاريخ 9 أيار 2012، أثناء قيامه بإجراء تحقيق عن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا والموجودين في "سايبر سيتي" في جامعة العلوم والتكنولوجيا، فقد أكّد الزميل أبو هلالة في مقاله الذي نشره في صحيفة الغد بتاريخ 11 أيار 2012 وكذلك في اتصال الراصدين من "سند" معه "أن أحد رجال الأمن قام بمصادرة الكاميرا منه بعد أن صوّر في "سايبر سيتي" في جامعة العلوم والتكنولوجيا مخيماً للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وقد ذكر أنه طلب من مساعد المتصرف الذي كان موجوداً حينها ورجال الأمن الذي صادر الكاميرا ضبطاً بالكاميرا وقد أعيدت الكاميرا له بعد مصادرة المادة المسجلة وإتلاف جهاز الصوت."
تنطوي الحالة هذه على مصادرة لأدوات عمل الصحفي ومنعاً من التغطية والنشر، وهي تخالف المواد 4 و6 و8 من قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات وتداولها ونشرها. كما أنها تشكل إضراراً بأموال الغير وفقاً لقانون العقوبات الأردني، فضلاً عن أنها تشكل انتهاكاً لحرية الإعلام والنشر واعتداء على حرمة الممتلكات الخاصة وفقاً للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
8. إهانة الزميل مصطفى طوالبة من قبل مدير أوقاف بني كنانة

أوضح الزميل مصطفى طوالبة في شكواه التي تقدّم بها إلى المركز بتاريخ 26 تموز 2012 أنه ذهب بتاريخ 26 تموز 2012 إلى مكتب أوقاف بني كنانة الواقع في سما الروسان للاستفسار عن بعض الملاحظات التي وردت له من بعض المواطنين عن أحد المساجد الواقعة في اللواء، واستطرد الزميل قائلاً أنه "في تمام الساعة 2 ظهراً تقريباً دخل إلى مدير مكتب أوقاف بني كنانة السيد أحمد طوالبة فطرح عليه الملاحظات الواردة من المواطنين فقام مدير الأوقاف برفع صوته متهماً لي وللصحافة بعدم النزاهة، ثم قام بخلع حذائه ورفعه بوجهي قائلاً "بحشي كندرتي بفم أكبر صحفي ومواطن وأنا خدمتي 30 سنة، ومش سائل عن حدا"، وواصل شتائمه ودفعني بعد ذلك وقال "اقلب وجهك من هون"، وحاول الاعتداء عليّ بيديه.
وأكد الزميل طوالبة أنه شهد الواقعة السابقة شهود كثيرون من موظفي مكتب الأوقاف بالإضافة إلى أحد المواطنين الذي كان جالساً عند المدير.
تشكل الأفعال التي صدرت بحق الزميل مصطفى الطوالبة جرم التحقير وفقاً لقانون العقوبات الأردني، كما أنها تنطوي على انتهاك للحق في عدم الخضوع لمعاملة قاسية أو لا إنسانية ولحرية الإعلام.
9. الاعتداء بالشتم ومحاولة ضرب الزميل رائد صلاحات من قبل أفراد من شرطة السير

أفاد الزميل رائد صلاحات مدير مكتب قناة الحرة/ لواء دير علا أنه تعرض بتاريخ 1 أغسطس 2012 في مجمع باصات دير علا إلى معاملة مهينة ومحاولة ضربه من جانب أفراد من شرطة السير. وقد أوضح في شكواه أنه لاحظ أثناء إعداده تقريراً ميدانيّاً عن حركة السير في لواء دير علا غياب كامل لعناصر شرطة السير داخل مجمع باصات دير علا، فذهب للبحث عنهم فوجدهم كما قال: "مجتمعين في كشك للبيع جالسين يحتسون القهوة ويدخنون فسألتهم عندها عن الضابط المسؤول عنهم، فأجابوني بطريقة فظة بأنه ليس موجوداً في المجمع، فذهبت أبحث عنه في سوبر ماركت آخر وإلتقت إليهم، وعندها شتموني بسيل من الشتائم غير الأخلاقية وقاموا بتهديدي وحاولوا الاعتداء علي بالضرب، وقام أحدهم بطلب هويتي فقلت له بأنني صحفي ورفضت إعطائهم هويتي"، وقد أضاف بأنه وأثناء قيام رجال شرطة السير بشتمه اتصل على هاتف رئيس المفرزة حسام عبيدات وترك الخط مفتوحاً ليسمع بنفسه الشتائم، ورغم ذلك فإنه لم يتجاوب معه ولم يتخذ أي إجراء بحق المعتدين، وقام الزميل صلاحات بعدها بالاتصال به ثلاث مرات ولم يرد على اتصالاته، وقد شهد الواقعة كل سائقي الباصات الذين كانوا موجودين في المجمع، وقد تمكن الزميل من تحديد هوية اثنين من المعتدين وهما رقيب سير اسمه غاندي وآخر من عائلة النعيمات، وقد وقع الحادث في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف.
ومن الواضح أن سبب هذه الواقعة كما أكد الزميل صلاحات أنه شاهد رجال السير وهم يفطرون جهاراً في رمضان وقد اعتقدوا أنه سيبلغ عنهم الضابط المسؤول عندما سألهم عن مكان وجوده، إن الاعتداء الواقع على الزميل صلاحات وقع عليه بمناسبة قيامه بعمله ولاعتقاد الجناة بأنه كصحفي قد يكشف أمر إفطارهم في رمضان جهاراً أثناء دوامهم الرسمي، وهو يشكل انتهاكاً للحق في عدم الخضوع لمعاملة مهينة ولحرية الإعلام والنشر.
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ملاحظة: للحصول على نسخة إلكترونية من التقرير يمكنكم زيارة موقع المركز على الإنترنت www.cdfj.org
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